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 بيان الموضوع
يتمحور موضوع البحث حول إعاقة الموظف في القانون الإداري العراقي حول الحاجة إلى تحسين وضع الموظفين 

تعريف مفهوم إعاقة الموظف وأنواعها والآثار التي    فان   العمل والمساهمة في توفير الحماية والدعم اللازم لهم  ذوي الإعاقة في بيئة
تحديد السياسات والإجراءات القانونية التي يجب اتباعها لحماية حقوق الموظفين التي    يمكن أن تؤثر على أداء الموظفين وحقوقهم وواجباتهم.
ها الموظفون ذوو الإعاقة في بيئة العمل، والتي  تحديد العوائق والتحديات التي يواجهو   ذوي الإعاقة وضمان تطبيق القوانين بشكل صحيح.

تحديد دور الإدارة العامة في حماية حقوق الموظفين ذوي الإعاقة    كذلك  يمكن تخفيفها من خلال تطبيق السياسات والإجراءات المناسبة.
أن تساعد في تحسين قوانين ولوائح  تقديم الاقتراحات والتوصيات التي يمكن  و   وتطبيق السياسات والإجراءات المتعلقة بهم بشكل صحيح.

يمكن القول بأن موضوع إعاقة الموظف في القانون الإداري العراقي   ف والترقية للموظفين ذوي الإعاقةالعمل في العراق وتعزيز فرص التوظي 
هم. ويمكن أن يساهم البحث في  يعد موضوعًا هامًا وحيويًا نظرًا لأهمية حماية حقوق الموظفين ذوي الإعاقة وتأمين فرص العمل المناسبة ل

تحسين مستوى دمج الموظفين ذوي الإعاقة في بيئة العمل، وتحسين فرص التوظيف والترقية لهم، وتحسين جودة حياتهم المهنية والشخصية  
 الكلمات المفتاحية: الموظف الإداري، إعاقة الموظف، الوظيفة العامةفي المجتمع العراقي.

 اهداف البحث
 هوم إعاقة الموظف وأنواعها وآثارها على الأداء الوظيفي والحقوق والواجبات المتعلقة بالموظفين. . تحديد مف1
 . الكشف عن الآليات والإجراءات القانونية التي يجب اتباعها لضمان حقوق الموظفين ذوي الإعاقة وتسهيل مهامهم الوظيفية. 2
ين مستوى دمج الموظفين ذوي الإعاقة في بيئة العمل وزيادة فرص التعيين والترقية  . تحديد السياسات والإجراءات التي يمكن اتخاذها لتحس3

 لهم.
 . توضيح دور الإدارة العامة في حماية حقوق الموظفين ذوي الإعاقة والتأكد من تطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بهم بشكل صحيح.4

 الأهمية البحث
 الإداري العراقي في عدة نقاط، منها:  تتمثل أهمية بحث إعاقة الموظف في القانون 

. تسليط الضوء على حقوق الموظفين ذوي الإعاقة والتأكيد على ضرورة احترامها وتطبيقها في بيئة العمل. وهذا يساعد في تعزيز مفهوم 1
 المساواة بين جميع الموظفين، بغض النظر عن وضعهم الصحي أو الجسدي. 

عامة لأهمية دمج الموظفين ذوي الإعاقة في بيئة العمل وتوفير فرص العمل المناسبة لهم. وهذا يساعد في  . تعزيز تفهم المجتمع والإدارة ال2
 تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأفراد ذوي الإعاقة وتحسين جودة حياتهم. 

ر السياسات والإجراءات المناسبة لدعمهم  . تعزيز دور الإدارة العامة والمؤسسات الحكومية في حماية حقوق الموظفين ذوي الإعاقة وتطوي3
 وتمكينهم من العمل والمشاركة الكاملة في المجتمع. 

 الإعاقة في القانون العراقي  الأولالمبحث 

لته  تعرف الاعاقة بصفة عامة على أنها إصابة بدنية أو عقلية أو نفسية تسبب ضررا لنمو الفرد البدني أو العقلي أو كلاهما، وقد تؤثر في حا
من ذوي الإحتياجات الخاصة )المعاقين( وهو أقل من رفقائه في نفس العمر في    النفسية وفي تطور تعليمه وتدريبه، وبذلك يصبح الفرد

 .ف البدنية أو الإدراك أو كلاهماالوظائ
مما يجعله غير قادر على   الأول: يقصر لفظة )المعاق أو المعوق( على الشخص الذي يصاب بعجز معين في أحد أعضاء جسمه، الاتجاه

لمتطلبات أداء دوره الطبيعي في  أي أن الإعاقة في هذه الحالة تعني عدم القدرة على تلبية الفرد    التكيف مع المجتمع على نحو طبيعي،
 وذلك نتيجة الإصابة أو العجز في أداء الوظائف الفسيولوجية أو السيكولوجية،  والثقافية،  الاجتماعيةالمرتبط بعمره وجنسه وخصائصه    الحياة،

 .وبات التعلمكالإعاقة العقلية والسمعية والبصرية والجسمية وصع ويدخل في نطاق هذا المعنى أنواع الإعاقة المختلفة،
بل تمتد لتشمل    لا تقتصر على مجرد إصابة الفرد بعجز معين في أحد أعضاء جسمه،(1)الثاني: يرى أن لفظة )المعاق أو المعوق(    الاتجاه

أعضاء  حتى ولو لم يكن ذلك نتيجة إصابته بعجز جسماني في أحد    فضلا عن ذلك أية حالة تعوق الفرد عن أداء دوره الطبيعي في المجتمع،
به والترقي فيه وذلك    والاحتفاظضمان عمل مناسب له    احتمالاتبدرجة كبيرة    انخفضتومِنها فإن المعاق هو )ذلك الشخص الذي    جسمه،

على التكيف مع أفراد المجتمع    تجعله غير قادر  اجتماعيةوعزلة    انطواءلقصور بدني أو عقلي معترف به قانونا(،فقد يصاب الشخص بحالة  
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 السلوك وتصارع الثقافات لدى الشخص، باضطرابات ويدخل في هذا المفهوم للإعاقة أيضا ما يسمى  رغم سلامة أعضاء جسمه، المحيط به
وهي في    ،والاجتماعيةوالواقع أن الإعاقة ليست نتيجة لسبب واحد بل هي محصلة مجموعة من الأسباب والعوامل الصحية والوراثية والثقافية  

 .خر ومن وقت لآخرذلك تختلف من مجتمع لآ
 مفهوم الإعاقة لغة واصطلاحا الأولالمطلب 

قَهُ واعتاقه  أصل عاقَ عَوَقَ، ثم نُقل من فَعَلَ إلى فُعِل،َ أولا: مفهوم الإعاقة لغة :   قَـهُ وتَعَوَّ : صَرَفَهُ وحَبَسَهُ، (2) وعَاقَهُ عن الشيء يَعُوُقٌهُ عَوْقَـاً وعَوَّ
:  (3) ني، وعَاقَتْنِي العَوَائِقُ ومنه التَّعْوِيقُ والاعتياقُ، وذلك إذا أراد أمراً فـصرَفَهُ عنـه صَارِف وعاقَنِي عن الوجَه الذي أردت عَائِقٌ: حَبَسَني وصَرَفَ 

ق: تعتاقه    (4)حَبَسَتني وصَرَفتنِي ورجلٌ عُوَقَة وعُوَق وعَوِق، أي ذو تعويق للناس عن الخير، لأن علـل الأمـور تحبسه عن حاجته، ورجل عُوَّ
ق: التَّثَبُّطُ، والتَّعْوِ (5)الأمور عن حاجته. والعَوْق  يقُ: التَّثْبيطُ، وفي التنزيل:" قَدْ  : الأمرُ الشاغلُ، وعوائـق الدهر: الشواغل من أحداثه، والتَّعَوُّ

قُونَ: قوم من المنافقين كانوا يُثَبِِّطُونَ أنصار النبي قِينَ مِنْكُم ( واله صلى االله عليه )يَعْلَمُ اللَّـهُ والمُعَوِِّ  .وسلم عن نصرته  " الْمُعَوِِّ
عوبات التـي يُواجههـا الشخص بسبب عجز  :    ااصطلاحثانيا: مفهوم الإعاقة   يمكن تعريف الإعاقة في الاصطلاح بأنها:" المُشكلات والـصُّ

ب  جسمي، أو عقلي، أو سلوكي، مما يجعلـه مختلفـاً عـن غيـره مـن وجاء في تعريف منظمة الصحة العالمية للإعاقة بأنها:" الضرر الذي يـصي
أو العجز، ويحدُّ أو يحول دون قيام الفرد الطبيعي بالنسبة لعمـره وأما المعاق فهو: كل شخص غير   الفرد، نتيجة حالة القصور   ."الأشخاص

قادر على أن يؤمِّن لنفسه كلياً أو جزئياً ضروريات الحياة الطبيعية، نتيجة عجـز أو   ."وجنسه في إطار عوامل اجتماعية وثقافية يعيشها الفرد
، والأعمى، والأخرس، أو العقلية؛ كـالمجنون، أو هـو: كـل أو إنسان مصاب بمرض أو عيب يمنعه من  قـصور في قدراته البدنية؛ كالمشلول

 ."وقـد جـاء فـي  هو:" الذي أصابه نقص أو قصور عن الإنسان السوي في بدنه أو عقله  ممارسة النشاط الذي يقوم به البشر الأصـحاء
وق: أي شخص عاجز عـن أن يـؤمِّن بنفسه بصورة كلية أو جزئية ضرورات حياته  م:" المع1975الإعلان الخاص بحقوق المعوقين لسنة  

 .خلقي، أو غير خلقي في قدراته الجسمانية أو العقلية الفردية والاجتماعية العادية، بـسبب قـصور 
 ماهية إعاقة الموظف الإداري في القانون العراقي  المطلب الثاني

ي  تمارس الدولة نشاطها الوظيفي لتسير المرافق العامة وتقديم الخدمات للمواطنين داخل اقليم الدولة وخارجه من خلال موظفيها العاملين ف  
ات  اشباع حاج  لأجل المرفق العام    ربتسييالوظيفة العامة ,كونهم الاداة التي يمكن للدولة من خلالهم تحقيق غايتها  واهدافها ,وهم من يقومون  

الذين يقومون بممارسة النشاط الاداري (6)   ين يالطبيع  بالأشخاصورغبات المواطنين ورعايا الدولة ويتمثل الموظف الاداري في القانون العراقي  
دارة  أذ يعمل على تنفيذ المهام المناطة بهم من قبل الجهات الادارية  ويعد الكادر البشري من أهم عناصر الادارة ,فهم الذين يتولون الا

ن العمومين  در أو العنصر الوظيفي من الموظفيوالتخطيط والتنفيذ والرقابة ,من اجل تحقيق الاهداف التي حددتها الادارة ,ويشمل هذا الكا
  وعمال السلطة الادارية وعليه نبين ان لا تنحصر الوظيفة العامة على الموظفين العادين وانما ايضا تشمل من وجود الموظفين ذوي الاعاقة 

تمثله هذه   في مجال الوظيفة نظرا ما  وبالأخصذوي الاعاقة    بالأشخاص  اذ اهتم المشرع العراقي     سواء في القطاع العام والقطاع الخاص(   7)
ذوي    للأشخاصالشريحة من طاقة بشرية تحتاج الى مزيد من الرعاية والاهتمام وعلى هذا الاساس لابد من وجود نظام قانوني متكامل  يكفل  

له  الاعاقة التمتع بحقوقهم بشكل واف لا ينحصر في اطار الوظيفة العامة لان لكل انسان حتى اذا كان من ذوي الاعاقة له وجوده وكيانه و 
البيئة التي  دورا في مختلف الوظائف الاجتماعية لانهم متواجدين في كل شرائح المجتمع بلا تعيين بالتالي تتطلب تكيف خاصا بها مع 

ق يعيشون فيها نتيجة لوضعهم الصحي الذي يوجد فيه الخلل ,وهذا التكيف سواء من تعينيهم في الوظيفة العامة لا يأتي من قبلهم بل يقع عات
رة بتوجيه الاهتمام لهم مثلهم مثل الموظفين الطبيعيين العاديين حيث خصص لهم نسبة استنادا لقانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات  الادا

لهم لتعيينهم في الوظيفة العامة وعليه هذا القانون وفر اكثر من     %5اذ حدد نسبة     (8) (16في المادة )  2013( لسنة  38الخاصة رقم )
) كالتعليم والقيادة والضرائب والسفر وفي الكثير من مجالات الحياة الاخرى( أما الوظيفة ت الاخرى الشريحة في الكثير من مجالا  هذالرعاية له

ايضا اهتم هو الاخر في شريحة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بأنه يعد الحق في العمل      العامة نجد مثيلها في القانون الدستوري العراقي
م الحقوق الإنسانية الدستورية لا يكاد يخلو دستور أي دولة من النص على هذا الحق، لما يشكله هذا الحق من الحفاظ على كرامة  أحد اه

الشخص  الإنسان، لذا فان دراسة الآلية التنفيذية لهذا الحق، له أهمية خاصة  اعتنى هو الاخر . استنادا للمواثيق الدولية ودساتير الدول فأن 
والشخص المعاق  يتمتع  كلهما بحق العمل بغض النظر عن عرقه أو جنسه أو لونه أو لغته أو معتقداته السياسية أو الدينية أو    الطبيعي
، وكذلك ما نصت عليه دساتير 1948، فلكل شخص له الحق في العمل، هذا ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام    قوميته
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/ أولا( على)العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة 22، حيث نصت المادة )2005الدول، ومن ضمنها دستور جمهورية العراق لسنة  
لنا أن حق العمل مكفول دوليا ومحليا ، ومن ضمن الفئات المشمولة بهذا الحق هم الأشخاص ذوي الاحتياجات    مما تقدم يتضح   كريمة(.  

ية الخاصة ، التي تعتبر من الفئات الأكثر ضعفاً بين سكان الدولة، فقد تضمنت المواثيق الدولية وتشريعات معظم البلدان قواعد تتعلق بحما
لمستضعفة، وأن منع التمييز ضد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والقضاء عليه هو جزء من أهداف  وتعزيز حقوق وحريات هذه الفئة ا

الداخلية.  والقوانين  الدولية  المواثيق  بتأمين   هذه  الدولة  قيام  التوظيف، وضرورة  في مجال  لوضعهم  القانوني  التنظيم  أهمية  تكمن  وبالتالي 
، دون ان يكون تنفيذ الحق الدستوري في العمل لهذه الفئة امراً صعباً. حسب تقرير منظمة الصحة  الضمانات الكافية لحصولهم على الوظيفة  

(    %80  )         من سكان العالم ، وأن(    %15)  ن ار شخص من ذوي الإعاقة وهم يشكلو ، يقدر بوجود أكثر من ملي2016العالمية لسنة  
ظمى منهم التمييز والاستبعاد والعزلة وحتى الإساءة ، يعيش العديد منهم في فقر مستمر منهم يعيشون في البلدان النامية، تواجه الغالبية الع

ان دخول اتفاقية حقوق ذوي الاحتياجات    .، ليس لديهم فرص للتعليم أو العمل ، ويواجهون عددا من الظروف الأخرى التي تؤدي إلى تهميشهم.
لسنة  في  (    2006  )الخاصة  التنفيذ  الأشخاص ذوي (  2008  )أيارحيز  تمتع جميع  في تعزيز حماية وكفالة  بداية حقبة جديدة  تمثل   ،

الاحتياجات الخاصة بجميع حقوق الأنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الأشخاص الطبعيين والأصحاء ، فضلا عن تعزيز 
ونظرا للظروف الصعبة التي يمر بها العراق منذ  اصة.احترام كرامتهم، يعكس ذلك تطور أساسي فيما يتعلق بحقوق ذوي الاحتياجات الخ

تأسيسه من انقلابات عسكرية وحروب وحصار اقتصادي وأعمال إرهابية كل ذلك أدى إلى وجود فئة لا يستهان بها من ذوي الاحتياجات  
در عن الجهاز المركزي للإحصاء في  الخاصة ويقدر عدد المعاقين في العراق ) حسب مؤشرات المسح الوطني للإعاقة في العراق والصا

أن المهمة الرئيسية    ( شخص معاق.  1018987، عدد العاطلين عن العمل يقدر بـ )    2016( لغاية سنة    2133784وزارة التخطيط ( بـ )  
مة والصحة والضمان الاجتماعي للدولة العراقية هي الإيفاء الكامل للالتزامات الاجتماعية تجاه مواطنيها فالدستور العراقي ينص على السلا

والتعليم والأسرة والأبوة والأمومة والعمل وغيرها من الحقوق الدستورية لكل العراقيين ومن ضمنهم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ،  
، وذلك بموجب  2006خاصة بعد انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة حول ) حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لسنة  

التزايد المستمر لعدد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة  (.2012لسنة  (    6) قانون رقم   وتظهر أهمية هذه الدراسة بشكل خاص بسبب 
ة  لزيادومعظمهم غير محميين من التمييز ، وهذه الفئة ليسوا بحاجة إلى دعم الدولة فقط وإنما ومع اتساع نشاط الدولة الحديثة ومواكبه ا

لتشغيل هذه المرافق بالموظفين العموميين للنهوض بأعمالها بغية تحقيق الصالح العام واصبح الموظف هو    ة فالمرافق العامة والحاجه الماس
  المحرك الرئيسي الذي يستطيع من خلاله تحقيق اهداف تسيير المرافق بكفاءة عالية وبالتالي نجاح الادارة يتوقف على مدى تواجد الموظف 

وشعوره بالأمان وكفاءته بالضمانات القانونية وبالأخص اثنا اداره الوظيفي فالوظيفة هي عبارة عن اسناد مجموعة في الاختصاصات للموظف 
التعاقدية وتحدد دورة في تلك الوظيفة لكن الوظيفة العامة    ةاحل هذه العمليالمعين بالأدارة وفق شروط قانونية نصفها هي الأخرى وتبين مر 

إن الإدارة باعتبارها شخصا اداريا )    كل عام في ليست فقط للموظفين العاديين بل يدخل ضمن نطاق الوظيفة توظيف ذوي الإعاقة.  بش
شخصا معنويا( عندما تمارس نشاطها واعمالها لا يكون ذلك الا من خلال ممثلين عنها ، يقوم بأعمالها اشخاص طبيعيون ) ادميون ( وهم  

 (9) وسيلتها لغرض تقديم الخدمات لجمهور الافراد واشباع الحاجات العامة ، بمعنى آخر فانهم يد الادارة في ممارسة نشاطهاالموظفون فهم 
فعليه يعد الموظف العام هو الشخص الذي يؤدي عملا في احد المرافق العامة ويستهدف تحقيق المصلحة العامة التي تتلخص في        

ولذلك فأن الوظيفة العامة هي مهنة من نوع   ضمان سير الاجهزة الادارية للدولة ) مرافق عامة ( سيرا منتظما بغية تلبية الحاجات العامة.  
وعلى    . اذ ان الذي يمتهنها لابد ان يبتغي من خلال هذه المهنة تحقيق اهداف الدائرة التي يعمل بها وهي خدمة المصلحة العامة.خاص ، 

هذا الاساس ينبغي وجود نظام قانوني لعمال الادارة يكفل عدم عزوفهم عن تحقيق المصلحة العامة وعدم استغلالهم لمراكزهم لأجل تحقيق 
يؤمن لهم من جهة اخرى مزايا وضمانات تحميهم من تعسف الادارة وانتقاء اكفأ الموظفين لتولي المناصب الادارية القيادية  منافع ذاتية ، و 

والاستقرار في العمل ومنها الراتب المجزي وحمايتهم من تعسف الرؤساء وغير ذلك من ضمانات الوظيفة ، وحيث ان عنصري الوظيفة العامة  
ن النظام القانوني لعمال الادارة ينبغي ان يتضمن المبادئ الاساسية التي تحكم شؤون الاشخاص والمبادئ الاساسية ، فا(10)هما شخص وعمل  

وقانون    1960لسنة    (24  )وفي العراق توجد خمسة قوانين نافذة تحكم الوظيفة العامة وهي قانون الخدمة المدنية رقمالتي تحكم شؤون العمل.
  ) ، وقانون التقاعد الموحد رقم   ۱۹۹۱لسنة    (14  )، وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع القطاع العام رقم۱۹60  لسنة  (25  )الملاك رقم

هذه القوانين تعتبر الاطار الذي يحدد النظام القانوني   2008لسنة  (    ۲۲)، وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم    2014لسنة  (    9
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فانه  العراقي  عليهم اما قانون الملاك  ،  ) الموظف (  لعمال الادارة في العراق فنجد ان قانون الخدمة المدنية المشار اليه انفا اطلق مصطلح  
  1927لسنة  (    36  )وقانون استخدام الاجانب في وظائف الحكومة رقم  (11)الاعمال بعد ان اطلق عليها تسمية ) الوظائف (  تلك  قام بتقسيم  

. ولابد من الاشارة ايضا الى قانون التقاعد الموحد انف الذكر الذي اشار ولأول مرة الى مصطلح الموظف المؤقت في عدة نصوص منه كما  
ص جرى التعاقد معه وتوفرت فيه شروط التوظيف المنصوص عليها  جاء في البند ثامنا من المادة الأول ى في بيان تعريفه بأنه ) كل شخ

ان استقراء للقوانين التي تحكم منه  أيضا.    (  18  ) ، والفقرة )و( من البند اولا من المادة  1960لسنة  (    24  )في قانون الخدمة المدنية رقم
مغلق وليس المفتوح ، فالأصل هي الوظيفة الدائمة اي الموظف على  النظام القانوني للموظفين في العراق ، نرى انه يأخذ بنظام الوظيفة ال

نخلص مما تقدم إلى نتيجة مفادها إن الإعاقة مفهوم نسبي   12) الملاك الدائم  اما الوظيفة المؤقتة او اللجوء للتعاقد الموظف فهي الاستثناء
المكاني الواحد باختلاف الزاوية التي يُنظر إليها، ونعتقد إنه أياً كان   يختلف من شخص إلى آخر ومكان إلى آخر، كما يختلف في النطاق

اقة ،  التعريف المختار الذي يتناسب مع المعالجة القانونية لحقوق المعاقين ، فإنه في جميع الأحوال يجب أن يُوازن بين الطابع المتنوع للإع
، والتي من شأنها أن تسمح بإدراج فئات اجتماعية قد لا تكون في حاجة إلى ما  والحرص على تجنب المفاهيم التي تتسم بالتوسع المُبالغ فيه

 يحتاج إليه ذو الإعاقة من حقوق وامتيازات. 
 ألاسس القانونية لاعاقة الموظف الاداري في القانون العراقي واللبناني والسعودي المبحث الثاني

الادارة والاخر   احدهما   , العلاقة  قانونية تضم  اطراف  بالقانون الاداري هي علاقة  الاداري  الموظف  لتنظيم علاقة  القانونية  تعد الاسس 
كما تُعد مسألة الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة من التحديات الكبيرة التي تُواجهها الدول على اختلاف سياساتها ، نظراً  الموظف الاداري  

يمثلونه من طاقة بشرية تحتاج إلى مزيد من الرعاية والاهتمام ، وعلى هذا الأساس لا بد من وجود نظام قانوني متكامل يكفل للأشخاص   لما
وقد أثار الخلاف حول تحديد مفهوم هذه الاسس التي تنظم العمل الوظيفي للموظف من خلال   .ذوي الإعاقة التمتع بحقوقهم بشكل واف 

لقانونية وكذلك في تحديد تطابق ارادتهما وبيان كل من حقوق وواجبات الموظف الاداري وبالأخص الموظف المعاق وهذا  تحديد طبيعتها ا
يمثل  الشيء يتوقف من خلال الادارة العامة عند تنظيم مجمل تلك الحقوق والواجبات للموظف بصرف النظر عن من سيشغل الوظيفة و 

عايير تقدم الدول وتحضرها، لذلك تعتبر العناية بهذه الفئة أحد الدلائل على تقدم أي مجتمع من  الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة أحد م
بمعنى أخر ان هذه الاسس تخضع  .المجتمعات ، لذلك أصبحت قيمة المجتمع تُقاس بمدى ما يلقاه ذوي الإعاقة من رعاية وتوجيه وتأهيل

حتياجات الخاصة ( بالوظيفة ما يهم دراستنا في هذا الفصل وبالأخص ذوي الاحتياجات  لقواعد قانونية تحكم علاقة الموظف العادي و)ذوي الا
 . الخاصة 

 دراسة اعاقة الموظف وفق قانون الخدمة المدنية الأولالمطلب 
دارة في بداية الامر وفي الوقت الذي كان فيه القانون الخاص وبالذات القانون المدني هو شريعة المتعاقدين التي تطبق على الافراد وعلى الا
ون  نذاتها ,أتجه رأي الفقه القديم الى أن علاقة الموظف بالدولة أو بغيرها من الاشخاص ألادارية العامة هي علاقة تعاقدية خاصة تخضع للقا

المدني ,ومن ثم يكون مركز الموظف  مماثلا لمركز أي متعاقد  في القانون الخاص أذ كان الفقه يصف العقد الاداري الذي يربط الموظف 
بالدولة بأنه عقد وكالة عادية أذا كان جودة العمل الموكل للموظف هو عمل ذهني  بينما يكون العقد عقد عمل أذا كان جودة عمل الموظف 

عمل يدوي  وعليه  كان أهتمام القانون المدني بالوظيفة العامة ومايطويه من نصوص تطبق عليها فسار المشرع العراقي كما سارت   هو مجرد
عليه تشريعات الوظيفة العامة في فرنسا ومصر  على بيان مفهوم  الموظف العام  في تشريعات الوظيفة العامة وقوانين انضباط الموظفين 

القانوني على تعريف الموظف بشكل والتشريعات الاخر  ى التي تنظم شؤون فئات معينة من الموظفين. أذ عمل القانون المدني في أطره 
الموظف بانه )كل شخص   1931لسنة   103فقد عرفت المادة الثامنة من قانون الخدمة المدنية رقم  تفصيلي وتناوله ضمن مواده القانونية.  

راتب يتقاضاه من الميزانية العامة او ميزانية خاصة وتابع لاحكام قانون التقاعد( اما قانون الخدمة المدنية    عهدت اليه وظيفة في الحكومة لقاء
الخاص    1939لسنة    64رقم   الدولة  داخلة في ملاك  دائمة  اليه وظيفة  بانه )كل شخص عهدت  الموظف  الثانية منه  المادة  فقد عرفت 

اما في قوانين (13) المعدل النافذ.  1960لسنة    24ورقم    1956لسنة     55نا الخدمة المدنية رقم  بالموظفين( وهذا التعريف استقر عليه قانو 
لسنة    103بالتعريف ذاته الذي ورد في قانون الخدمة المدنية رقم    1936لسنة    69الانضباط فقد اخذ قانون انضباط موظفي الدولة رقم  

تعريفا يكاد ينسجم مع ما     1991لسنة    14ط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم  في حين اورد قانون انضبا  (14) المشار اليه انفا  1931
بعد ان اخذ في الحسبان مجمل التطورات التي شهدها العراق خلال الفترة من عام    1931ورد في قوانين الخدمة المدنية اللاحقة لقانون  
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تي تعهد إلى الموظف ذات صفة دائمة تلك الصفة التي اشترطتها  ولكنه لم يشترط ان تكون الوظيفة ال  1991ولحين صدوره عام    1960
ولحد الان. فقد عرفت )المادة الاولى/ثالثا( منه الموظف بانه )كل شخص عهدت اليه وظيفة   1939قوانين الخدمة المدنية المتعاقبة منذ عام  

الاولى من نظام الخدمة في مصلحة سكك حديد الجمهورية   كما عرفت المادة.(15) داخلة في ملاك الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة(
وقد   (16)الموظف بانه )كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في ملاك المصلحة الخاصة بالموظفين(  1966لسنة    22العراقية رقم  

ان سبب  (17) المعدل.  1960لسنة    24رقم  اخذت بهذا التعريف قوانين اخرى كثيرة وهي تتوافق مع التعريف الوارد في قانون الخدمة المدنية  
جود الاهتمام المتزايد من قبل المشرع العراقي  في ايجاد معيار لتمييز الموظف العام عن الموظف المعاق   سواه كان يكمن هذا التمييز في و 

ن هذه الفئات كانت تخضع لنظام قانوني ثلاث فئات من العاملين في مرافق الدولة فئة الموظفين وفئة المستخدمين وفئة العمال وان كل فئة م
معين وبنفس  الوقت توجد فئة المعاقين )ذوي الاحتياجات الخاصة ( من الموظفين الا ان المشرع وبعد ان الغى فئة المستخدمين بموجب  

وجب قرار المجلس رقم  ثم تحويله العمال إلى موظفين بم  1976لسنة    911و  1973لسنة   518قراري مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمين  
وعليه أستوضح لنا    (18) . جعل جميع العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي في مركز واحد من حيث النظام القانوني1987لسنة    150

الاحتياجات  القانون المدني الخاص في قوانينه سابقة الذكر ما يخص الموظف  العادي وعليه يركز هو الاخر بدراسة الموظف المعاق )ذوي  
الخاصة (في  القانون المدني الخاص لاهمية هذه الفئة من الاهتمام بسبب وضعهم الصحي والاجتماعي والاقتصادي  سواء كانت أعاقتهم 
أثناء الخدمة المدنية للموظف وقد تول القانون المدني الخاص العراقي عند دراسته للموظف المعاق في الوظيفة مسألة تعويضهم وضمان  

وبذلك يكون   (19)هم كافة وترك للقانون الادراي مسألة دراسة تعيينهم وفق قانون خاص بهم وهو قانون )ذوي الاحتياجات الخاصة (حقوق
المشرع قد حسم مسالتين كانتا مدار جدل فقهي اولاهما ان الموظف هو كل من يعمل في دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي بصفة دائمة مع  

وتجدر الاشارة إلى    .(20)صفة من حقوق وواجبات وثانيهما ان الموظفين المعاقين هم من الموظفين بصريح النص التشريعيما ترتبه هذه ال
لقد أقر المشرع المدني جملة من الأحكام تكفل حماية .(21)ان اتجاه المشرع نحو توحيد النظام القانوني لفئات الموظفين العاديين والمعاقين

 : الإعاقة في إطار التصرفات القانونية الخاصة بهم، وقبل الخوض في الأحكام من الواجب علينا أن نبين أنواع التصرفات القانونيةذوي 
 .التصرفات النافعة نفعاً محضاً: وهي التي يثرى من يباشرها دون أن يدفع مقابلًا ، وتشمل أعمال الإغتناء كقبول الهبة -1
 .: وهي التي يفتقر من يباشرها دون أن يأخذ مقابلًا ، وتشمل أعمال التبرعلتصرفات الضارة ضرراً محضاً  -2
 (22)لتصرفات الدائرة بين النفع والضرر : وهي التي تحتمل بأصل وضعها الربح والخسارة ، وتشمل أعمال الإدارة -3

عين جهة تكون مسؤولة عن إدارة أموال   قد  (23) رينوإستكمالًا للأحكام التي قررها المشرع المدني نجد إن المشرع في نطاق قانون رعاية القاص
ه  المحجور عليه الذي تقرر المحكمة إنه ناقص الأهلية أو فاقدها وهي مديرية رعاية القاصرين التي تقوم بدورها بتثبيت أموال المحجور علي

لمختصة وفي حالة تعيين القيم سوف ، فضلًا عن قيامها بأعمال الإدارة المعتادة لأموالهم عند عدم تعيين قيم عليه من قبل المحكمة ا(24)
الأسس التي يقوم عليها هذا القانون هو المحافظة على أموال القاصرين   يقتصر دور المديرية على الإشراف عليه وذلك على إعتبار إن من أهم

عدم وجوده بما يحقق مصلحة    وإستثمارها بما يحقق منافع أكثر لهم ، والرقابة والإشراف على من يتولى شؤون القاصر والقيام مقامه عند
 (26) تحقيقاً للهدف المتجسد برعاية القاصرين والعناية بشؤونهم الاجتماعية والثقافية والمالية(25) القاصر

 دراسة أعاقة الموظف الاداري وفق القانون الاداري المطلب الثاني
مبدا العقد شريعة المتعاقدين مع مقتضيات    الذات نظرا لتعارضنظرا لعيوب فكرة أرتباط الموظف بالدولة بعقد ينتمي الى القانون الخاص ,وب

ا وحاجات المرافق العامة , حاول الفقه والقضاء تكييف ودراسة العلاقة بين الموظف والدولة بأنها تعاقد ليس في نطاق القانون الخاص وأنم
ن التكييف القانوني للعقد وفق القانون في نطاق القانون العام , بمعنى أخر ان عقد الوظيفة العامة يكون عقدا اداريا وليس عقدا مدنيا لا

وأستبعاد   الاداري على اساس العقد بأنه يسمح للادارة بالاستفادة من السلطات والامتيازات التي يعيطها لها النظام القانوني في العقود الادارية
د مع الموظف بما يتلائم مع حاجات المرفق العام  تطبيق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين أذ يجوز للادارة ان تعدل من جانبها وحدها شروط العق

ولا يجوز للموظف فسخ ذلك  العقد لمجرد مخالفة الادارة لبعض شروط التعاقد وهنا تختلف شروط تعيين الموظف العادي عن الموظف ( 27)
دي والمعاق وبين ما يقابلها من الحقوق المعاق )ذوي الاحتياجات الخاصة ( فقد حدد المشرع العراقي الطرق  القانونية لكل من الموظف العا

تسعى الإدارة إلى اختيار افضل العناصر لشغل الوظائف  والواجبات أكثر اهتمامه بفئة المعاقين وعليه يمكن أجمال هذه الشروط وكالاتي:
،     اعية والسياسية التي يعيشهاالعامة ، وأساليب الإدارة في اختيار موظفيها تختلف من مجتمع إلى أخر حسب الظروف الاقتصادية والاجتم
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الاختيار ولعل أهم الأساليب أو الطرق التي تتبعها الإدارة في اختيار موظفيها إنما تتم بأربعة أساليب : الاختيار الحر ، الأعداد والتأهيل ،  
 الديمقراطي. وأسلوب المسابقة والامتحان 

الأسلوب بحرية اختيار الموظفين ، دون قيود أو ضوابط .فالإدارة وحدها من يملك تحديد تتمتع الإدارة في هذا  أولًا: أسلوب الاختيار الحر :
المعايير هذه  عن  بالإعلان  ملزمة  تكون  أن  دون  الاختيار  عليها  يستند  التي  والمقومات  تبرير   المعايير  أخرى     أو  دون  لفئة  اختيارها 

على اساس الثقة    يتمتع الحاكم بسلطه مطلقه في اختيار العاملين ، اذ يتم اختيارهمقديماً فقد كان    ة. وقد سادت هذه الطريق(28)المرشحين   من
. وتتبع هذه الطريقة في اختيار كبار الموظفين نظراً لأهمية هذه الوظائف التي تتطلب  (29) الشخصية دون تطلب اي شروط موضوعيه أخرى 

,  1883ان التعيين بهذه الطريقة منتشراً في الولايات المتحدة الأمريكية حتى عام السياسية .وقد ك  والكفاءةفيمن يشغلها الثقة والمقدرة الفنية  
ويعرف باسم " نظام الاسلاب و الغنائم " والتي كان مؤداها إن الحزب المنتصر في الانتخابات الرئاسية يكون له حق شغل الوظائف المهمة 

ذلك فإن هذا الأسلوب لا يعنى إن الإدارة تملك السلطة المطلقة في الاختيار، في الإدارات الاتحادية بعد طرد أنصار الحزب المنافس . ومع  
 العلمية الأزمة لشغل هذه الوظائف تحقيقاً للصالح العام .  والكفاءاتإذ يجب أن تراعى اعتبارات المؤهلات 

المتخصصة ومراكز التعليم المهني و الأكاديمي .  في هذه الطريقة تقوم الدولة بإنشاء الكليات والمعاهد  ثانياً : أسلوب الأعداد والتأهيل :
لأعداد الأشخاص الراغبين في تولى الوظائف العامة . وعلى الرغم من أهمية هذا الأسلوب في الأعداد للوظائف العامة فأنه يتطلب الكثير  

الجماهيرية ، ومن أمثلتها مراكز إعداد المدربين   من النفقات والجهود من الدولة . وهذه الطريقة شائعة في تأهيل الكوادر الفنية والإدارية في
 ومعاهد المهن الشاملة و معاهد التمريض و البريد .

ويقصد بهذا الأسلوب أن يتم اختيار الموظفين عن طريق الأفراد في الوحدات الإدارية التي يراد شغل ثالثاً: أسلوب الاختيار الديمقراطي :
اتباع هذا الأسلوب إلى شعور الأفراد بأهميتهم لمشاركتهم في اختيار الموظفين ،كما إنها تشعر الموظف بان الوظيفة العامة فيها ويؤدى  

 الأفراد قد وضعوا ثقتهم فيه مما يتوجب عليه احترامهم وتأدية رغباتهم .
مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الأفراد ،  يعد هذا الأسلوب افضل الطرق لشغل الوظيفة العامة فهو يحقق    رابعاً :أسلوب المسابقة والامتحان

ل  كما يؤدى إلى وصول من هم أهل لتولى المسؤولية في المناصب الإدارية .ويعتبر اختيار الموظفين بهذا الأسلوب الأكثر إنتشاراً بين الدو 
. إلا أن الدول  ة والاعتبارات الشخصيةفي الوقت الحاضر فهو ينطوي على الموضوعية في الاختيار بعيداً عن الأهواء السياسية والمحسوبي

تتفاوت في مدى تطبيقيه فبعض الدول تستخدم نظام الامتحان والمسابقة في شغل الوظائف الدنيا في السلم الإداري ، بينما تستخدمه دول  
مسابقة في ظروف تمكن من أخرى كقاعدة عامه في إختيار الوظائف الدنيا والوظائف العليا على حد سواء . ولكي يجرى الامتحان أو ال

اختيار افضل المرشحين لابد من أحاطته بضمانات وضوابط تكفل العدالة و الموضوعية في الاختيار .ولا تجرى الامتحانات أو المسابقات  
الجمع بين هذه   على نمط واحد في كل الدول وإنما تتخذ صور متعددة فأما أن يكون الامتحان شفوياً أو تحريرياً أو بمقابلات شخصية ويمكن

بعد انتهاء إجراءات الترشيح والتأكد من توافر شروط شغل الوظيفة العامة ، يجب ان يصدر قرار من  السلطة المختصة بالتعيين :الصور. 
الذي    السلطة المختصة بتعيين الشخص في الوظيفة المرشح لها وفقاً للأوضاع المقررة قانوناً .وعلى ذلك فلا يعتبر موظفاً عاماً الشخص

ن  يتولى واجبات وظيفية قبل صدور قرار تعيينه ولو تقاضي مرتباً لقاء عمله هذا , ولا يعد موظفاً من يغتصب الوظيفة ويقحم نفسه عليها دو 
أن يصدر له قرار بالتعيين في السلطة المختصة . إلا أنه استثناء استقر القضاء والفقه على إضفاء صفة المشروعية على الأعمال التي  

جريها الموظف الفعلي وهو شخص يباشر مهام الوظيفة العامة بقرار تعيين معيب أو لم يصدر قرار بتعيينه أصلًا , ويتم ذلك في حالتين ي
الأولى الأحوال العادية عندما يصدر قرار بتعيين شخص في الوظيفة العامة دون اتباع الشروط والإجراءات التي يتطلبها القانون ، فيكون  

. إلا أن القضاء والفقه درج على الاعتراف (30)يين باطلًا في هذه الجهة وتبعاً لذلك تكون كافة تصرفات هذا الشخص باطلة حتماً  قرار التع
بشرعية هذه التصرفات حماية للجمهور حسن النية الذي يعتمد على المظاهر الخارجية , فمن غير المتصور أن يطلب الجمهور من الموظف 

وظيفة العامة .و الثانية الأحوال الإستثنائية فقد يتولى بعض الأشخاص ممارسة بعض الوظائف مؤقتاً نتيجة لحصول  إثبات صحة شغله لل
مما يقتضي الاعتراف بشرعية الأعمال التي يجرونها ويحق    ثورة أو حرب أو حالة طوارئ لضمان سير المرافق العامة بانتظام واطراد ,

.أما في غير الحالتين السابقتين فإن كل ممارسة للوظيفة العامة (31)يطالب الإدارة بمقابل قيامه بالعمل  للموظف الفعلي في هذه الحالة أن  
القانون وتكون تصرفات من يباشره منعدمة وليس لمن     دون حق مشروع تعد بمثابة اغتصاب للوظيفة العامة وانتحال صفة يعاقب عليه 

 يمارسها الحق في تقاضي أي مقابل .
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 لمترتبة على صدور قرار التعيين :الآثار ا
يخ يترتب على صدور قرار التعيين تولي مهام وظيفته المعين بها وما يستتبع ذلك من حقوق والتزامات ، إذ إن العلاقة الوظيفية تبدأ من تار 

حق الموظف بالترقية والأقدمية   صدور قرار التعيين ، ويخضع الموظف للقوانين واللوائح الخاصة بالوظيفة العامة ، ويبدأ في هذا التاريخ
ويترتب على صدور قرار التعيين جواز الطعن بالإلغاء ممن له مصلحة في ذلك ويعتقد إن قرار التعيين غير مشروع وإن شروط التعيين غير  

عيب من عيوب المشروعية ,  . و إذا صدر قرار التعيين باطلًا لاحتوائه على  (32)متوافرة أو أنه حق بالتعيين في الوظيفة التي تم شغلها .  
فإن السلطة المختصة بالتعيين تملك سلطة سحب قرارها الباطل ، أما الأعمال التي صدرت عن الموظف الذي تم تعيينه فإنها تعد مشروعة  

باشرة الى أداء القيام  تطبيقاً لنظرية الموظف الفعلي .ونتيجة مفهوم الاعاقة بأنها تقييد للموظف أو انعدام قدرته بسبب عجزه أو خلل بصورة م
مع البيئة الوظيفة والاجتماعية في حدود المدى الخاص بالوظيفة العامة بين هذا  القانون عن كيفيه تنظيم تعيين ذوي    وتفاعلاتهبأعماله  

قانون السابق  تتناسب وتتلائم مع ظروفه الصحية حيث اعطى لهذه الفئة من خلال ال  %5الاعاقة والاحتياجات الخاصة في الوظيفة بنسبة  
مختلط حقوقا قانونية تقابلها الالتزامات والواجبات وظيفية خالية من الاهمال والتقصير كسائر بقية الموظفين الاخرين .ضمن القطاع العام وال

 ( من القانون نفسه. 16كما مبين في الفقرة )الثانية (من المادة )
 النتائج

 داري العراقي عدة نقاط، منها: تتضمن نتائج بحث إعاقة الموظف في القانون الإ
. أهمية تحسين وضع الموظفين ذوي الإعاقة في بيئة العمل والعمل على تذليل الصعوبات التي يواجهونها في العمل، وذلك بتوفير الدعم  1

 اللازم وتطبيق السياسات والإجراءات المناسبة.
 الموظفين ذوي الإعاقة في بيئة العمل وحماية حقوقهم وتوفير فرص العمل المناسبة لهم. . تحسين الوعي القانوني والاجتماعي بأهمية دمج  2
. ضرورة تحسين قوانين ولوائح العمل في العراق وتحديثها لتتناسب مع الظروف الحالية وتأمين حقوق الموظفين ذوي الإعاقة وتوفير فرص  3

 العمل المناسبة لهم. 
 العامة في حماية حقوق الموظفين ذوي الإعاقة وتطبيق السياسات والإجراءات المتعلقة بهم بشكل صحيح.. تحديد دور الإدارة 4

 التوصيات
قهم تعديل القوانين واللوائح العراقية المتعلقة بحماية حقوق الموظفين ذوي الإعاقة وتحسين وضعهم في بيئة العمل لتوفير حماية كاملة لحقو -1

 .رقية لهموتحسين فرص التوظيف والت
 .توفير المزيد من التدريب والتأهيل المهني والتقني للموظفين ذوي الإعاقة لزيادة فرصهم في العمل وتحسين أدائهم-2
توفير بيئة عمل ملائمة ومتاحة للموظفين ذوي الإعاقة، بما في ذلك توفير الدعم اللازم للوصول إلى مكان العمل وتوفير وسائل النقل  -3

 .العام المناسبة
تحسين التواصل والتعاون بين القطاعات المختلفة في العراق، بما في ذلك الحكومة والأكاديمية والمجتمع المدني، لتحسين فرص التوظيف  -4

 .والترقية للموظفين ذوي الإعاقة
 .القانونية اللازمة لحمايتهم  توفير حماية خاصة للموظفين ذوي الإعاقة في حالات التمييز والمضايقات في مكان العمل واتخاذ الإجراءات-5
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